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الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*  

  

تندرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن حقوق الإنسان التي تعالج 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية 

والبيئة  ، والسكن ، والمياه ،والغذاء ،والتعليم ،والصحة، والضمان الاجتماعي ، 

  .والثقافة ، الصحية

توفر حقوق الإنسان إطارًا موحدًا للقيم والمعايير المُعترف بها عالميا ، وتبينّ 

بطرائق معينة أو الامتناع الالتزامات المترتبة على الدول التي تفرض عليها التصرف 

عن ممارسة أفعال معينة . تعُد حقوق الإنسان أداة مهمة تسمح بمساءلة الدول وعلى 

نحو مطرد الجهات الفاعلة من غير الدول بشأن الانتهاكات . كما تتيح أيضًا إمكانية 

تعبئة الجهود الجماعية بهدف تطوير المجتمعات المحلية وإنشاء أطر عالمية تفُضي 

ى تحقيق العدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وتعزيز المشاركة والمساواة . إن إل

 حقوق الإنسان حقوق عالمية ومترابطة ، وهي غير قابلة للتصرف ولا تقبل التجزئة

. 

. 

 

 

 

 

 

https://www.escr-net.org/ar/node/368836
https://www.escr-net.org/ar/node/368846
https://www.escr-net.org/ar/node/368858
https://www.escr-net.org/ar/node/368859
https://www.escr-net.org/ar/node/368859
https://www.escr-net.org/ar/node/368860
https://www.escr-net.org/ar/node/368861
https://www.escr-net.org/ar/node/368862
https://www.escr-net.org/ar/node/368862
https://www.escr-net.org/ar/node/368863


 المبادئ الأساسية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*

 

يحُدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عددًا من المبادئ 

المهمة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ، والتي غالبا ما تكون مُضمنة في مصادر 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. يتعين على الدولة بموجب العهد 

لاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتخاذ الخطوات " بأقصى ما الدولي الخاص بالحقوق ا

                         تسمح به مواردها المتاحة " لإعمال هذه الحقوق تدريجياً . لذلك ، 

       إن الدولة )بما في ذلك على أصعدتها دون الوطنية( ملتزمة على وجه الخصوص 

 بما يلي

 جتماعية والثقافية )الامتناع الذاتي عن حترام الحقوق الاقتصادية والاا

 .(ارتكاب أي انتهاك لهذه الحقوق

  حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )منع أطراف ثالثة من

 .(انتهاك هذه الحقوق

  الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )اتخاذ التدابير اللازمة

جراءات التشريعية والإدارية واعتماد الميزانية لإعمال هذه الحقوق عن طريق الا

 ( وغيرها

 طلب المساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال إعمال هذه الحقوق . 

يتعين على الدول أن تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من غير تمييز 

الاقتصادية على أساس الأسباب المُحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

والجنس واللغة والدين والرأي   والاجتماعية والثقافية والتي تشمل العرق واللون

السياسي أو غير ذلك من الآراء والأصل القومي أو الاجتماعي والملكية والمولد . لقد 



في سياق عملها أسباباً إضافية يحُظر التمييز على أساسها ومنها الإعاقة   حددت

والعمر والجنسية والوضع العائلي والميول الجنسية والهوية الجنسانية والوضع 

الصحي ومكان الإقامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي . إن القضاء على التمييز 

لا تخضع  نيا التي حددتها اللجنة في بعضبالإضافة إلى بعض الالتزامات الأساسية الد

 .للإعمال التدريجي إنما تستوجب التنفيذ الفوري

تؤكد ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه " يتعين على كل فرد وهيئة في 

المجتمع " السعي إلى توطيد احترام حقوق الانسان من أجل " ضمان الاعتراف بها 

لة " ، ويمتد ذلك ليشمل الشركات والمنظمات الدولية ومراعاتها بصورة عالمية فعا

 . والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول

 من أين تستمد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهميتها*

 

ورد ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون الدولي بعد مدة طويلة 

الشعوب في أنحاء العالم بهذه الحقوق الأساسية . وهذا يعكس الحرص على من مطالبة 

حياة كل فرد، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً كما هو وارد في العديد من التقاليد الفلسفية 

 . أو الدينية أو غير ذلك

وفي عصر يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة داخل الدول وفي ما 

ها ، لا بدّ أن تتوحد الجماعات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميون بين

وغير ذلك من المنظمات والأفراد من أجل إدراك الصلات القائمة بين الصراعات 

المتواصلة المحلية الطابع ، وإعمال حقوق الإنسان بحيث يتمتع بها الجميع في 

ماط الفقر والحرمان والحالات المرتبطة بهما الممارسة العملية . تبعًا للإدراك بأن أن

تعُد إنتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبأنها ليست مجرد حظ عاثر 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx


يفرض   أو أحداث خارج سيطرة الإنسان أو أنها نتيجة لإخفاقات فردية ، صيغ التزام

رى من غير على الدول وعلى الشركات ، وعلى نحو مطرد الجهات الفاعلة الأخ

 .الدول، تفادي مثل هذه الحالات ومعالجتها

يسُتخدم إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أنحاء العالم بغية دعم 

الاجراءات الرامية إلى تحقيق العدالة ومناهضة الظلم ، وزيادة البدائل التقدمية 

ية . تقدّم ناشطون بدعاوى لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف

قضائية أمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة ، وأمام المحاكم 

وغيرها من الهيئات المختصة بتسوية المنازعات للمطالبة بتغيير الانتهاكات 

المتكررة الموثقة والمنشورة ، والمجتمعات المحلية المعبأة ، والتشريعات 

المحلية الخاضعة للتحليل، والاتفاقات التجارية الدولية الموضوعة ، والميزانيات 

، وذلك لضمان الامتثال لحقوق الإنسان وبناء التضامن والشبكات بين 

المجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي . إن الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية توحد النساء والرجال والمهاجرين والشعوب الأصلية 

الشيوخ من كل الأجناس والديانات والاتجاهات السياسية والخلفيات والشباب و

الاقتصادية والاجتماعية في تحقق مشترك للمبادئ العالمية للحرية والكرامة 

 .الإنسانية

 


